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اللجنة السادسة 
الفريــــق العامــــل المنشـــأ بموجب قــرار الجمعية العامة 
٢١٠/٥١ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ 

  ١٥-٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 
تعليقــات مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئـــين بشـــأن مشـــروع 
الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الـدولي، معممـة بطلـب مـن بلجيكـا، 

  نيابة عن الاتحاد الأوروبي 
 تعليقات عامة 

ترحب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوضع اتفاقية شـاملة بشـأن الإرهـاب  - ١
الدولي بقدر مـا يسـاعد إبـرام هـذه الاتفاقيـة في الكفـاح الـدولي ضـد الإرهـاب، لا سـيما عـن 

طريق تحديد الأشخاص الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية ومحاكمتهم. 
وفي الوقت ذاته، يساور المفوضية قلق بالغ إذا ما أقامت الاتفاقيـة صلـة لا مسـوغ لهـا  - ٢
بين اللاجئين والإرهابيين. فالإرهابيون ليسوا لاجئين، وبحكم تعريف اللاجئـين، كمـا ورد في 
اتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتصلـة بمركـز اللاجئـين، لا ينبغـي الاعـــتراف ــم وحمايتــهم كلاجئــين، 
ولا تقـــدم الصكوك الدوليـــة المتعلقـــة بـاللاجئين لأولئـــك الذيــــن يرتكبـون أعمـالا إرهابيـــة 
أو تمنحــهم أي نــوع مــن أنــواع الحصانــة. فــــهذه الصكـــوك، وهـــي اتفاقيـــة عـــام ١٩٥١، 
وبروتوكولها لعام ١٩٦٧، والنظام الأساسي لمفوضية الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، وافيـة 
بالغرض إذ أا تكفل عدم تقديم الحمايـة للإرهـابيين باعتبـارهم لاجئـين. وحـري بـأي اتفاقيـة 

شاملة تتعلق بالإرهاب الدولي ألا توحي أو تفسر بأا تقدم ما يخالف ذلك. 
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 تعليقات محددة بشأن مواد مختارة 
المادة ٧ 

دف المادة ٧ إلى كفالة عدم منح حـق اللجـوء إلى أشـخاص ارتكبـوا جرائـم تعرفـها  - ٣
الاتفاقيـة. وكمـا لوحـظ أعـلاه، فـإن الصكـــوك الدوليــة المتعلقــة بــاللاجئين، تتضمــن بــالفعل 
أحكاما كافية باستبعاد الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائـم مـن أي حمايـة تقـدم للاجئـين. 
ولذلك، فإن هذه المادة لا لزوم لها هنا، وقد تقود إلى نشوء افــتراض خـاطئ وغـير مسـتصوب 
بأن ثمة صلة لا مسوغ لها بين حق اللجوء والإرهـاب. ولهـذا السـبب تفضـل المفوضيـة حـذف 
هـذه المـادة. ولكـن إذ أبقـي عليـها، فينبغـي أن تشـير، عنـد حـد أدنى (كمـا هـو الأمـــر، مثــلا، 
بالنســبة لقــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، إلى الأحكــام ذات الصلــة للقــانون الوطــــني 
والدولي، ومن شأن ذلك أن يشمل القانون الدولي المتعلق بــاللاجئين والقـانون الـدولي لحقـوق 
الإنسان. ويمكن تحقيق ذلك بأن يدرج في السطر الأول من هـذه المـادة، بعـد عبـارة �التدابـير 

المناسبة�، ما يلي: 
�وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الوطني والدولي، بمـا في ذلـك المعايـير 

الدولية لحقوق الإنسان�. 
 

المادة ١٤ 
بموجـب المـادة ١٤ يتحـول الاسـتثناء المتعلـق بارتكـاب �جريمـة سياسـية� إلى تســـليم  - ٤
لارتكاب جرائم محـددة، في مشـروع هـذه الاتفاقيـة وفي الاتفاقيـات المتعلقـة بــ �الإرهـاب�، 
الوارد ذكرها في المرفق الأول وعددها ١٢ اتفاقية. وهذا يؤكد ما سبق أن كان اتجاهـا سـاريا 
في الصكوك الدولية التي دوّنت مؤخرا والمتصلة بأعمال الإرهـاب، ويتمثـل هـذا الاتجـاه في أن 
الدوافـع السياسـية لا تحـــول، بحــد ذاــا، دون تســليم الإرهــابيين المشــتبه ــم. بيــد أن هــذه 
الصكـوك تتضمـن كذلـك ضمانـات يمكـن بموجبـها رفـض تسـليم اـرم، إذا رأت الدولـة الــتي 
قُدم إليها الطلب بالتسليم أن التسليم سيعرض الشخص للاضطهاد من جديـد. وهـذا ينسـجم 
ــــادة ١٤ مرتبطـــة بضمـــان عـــدم  والقــانون الــدولي المتعلــق بــاللاجئين، شــريطة أن تفســر الم

الاضطهاد، وهو ضمان تعالجه المادة ١٥. 
 

المادة ١٥ 
ـــالنص في  تمشـيا مـــع ملاحظاتنـــا الـواردة أعـلاه بشـأن المـادة ١٤، ترحـب المفوضيـة ب - ٥
المادة ١٥ على وجود استثناء فيما يتعلق بتسليم ارمين، وذلـك في الحـالات الـتي تتوفـر لـدى 
الدولـة المطلـوب منـها التسـليم أسـباب وجيهـة تدعوهـا إلى الاعتقـاد بـأن الطلـب ســـيؤدي إلى 
المحاكمة أو المعاقبة لأسباب تمييزية. غـير أن المفوضيـة تـرى أن هـذا الاسـتثناء ينبغـي أن يكـون 
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إلزاميـا، علـى نحـو مـا نـص عليـه في معـاهدة الأمـــم المتحــدة النموذجيــة لعــام ١٩٩٠ المتعلقــة 
بتسليم ارمين، بموجب المادة ٣ (الأسباب الإلزامية للرفـض) وألا يكـون اختياريـا، كمـا هـو 
الأمـر هنـا. إلى جـانب ذلـك، ينبغـي تعزيـز هـــذا النــص بالإشــارة إلى الصكــوك الدوليــة ذات 
الصلة، ومنها تلك الصكوك المتصلة بحظر إعادة ارمـين ليتعرضـوا للتعذيـب (كمـا تشـير إليـه 
المعاهدة النموذجية المتعلقة بتسليم ارمين والمشار إليها أعلاه). علاوة على ذلـك، قـد يكـون 
ــق الأول  مسـتصوبا أن يـدرج في المـادة ١٥، كمـا حـدت بالنسـبة للمـادة ١٤، إشـارة إلى المرف

تتعلق بالاتفاقيات الحالية الأخرى. 
 


